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دستثولر 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 
معدل ب : 
القانون رقم 03-02 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 
القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 


دت ا حير 
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الشعب الجرائري شعب حر ومصمم على البقاء حرا. 
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد. حعلت الجزائر دائما 
ت الحرر ةة وأرض ال و والكرام -ة. 
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبييض 
المتوسط. كيف تجد في أبنائهاء منذ العهد النوميديء والفتح الإسلامي. حتى 
الحروب التحريرية من الاستعمارء روادا للحرية. والوحدة والرفيء وبناة دول 
ديمقراطية مزدهرة. طوال فترات المجد والسلام. 

وكان اول نوفقمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما 
لمقاومة ضروسء واحهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها > وقيمها > والمكونات 
الأساسية لهويتهاء وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد حذور نضالها اليوم 
في شتی الميادين في ماضي أمتها المجيد. 

لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية. ثم انضوى تحت لواء 
حبهة التحرير الوطني, وقدم تضحيات حساما من أحل أن يتكفل بمصيره 
الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين» ويشيد 
مؤسساته الدستورية الشعبية الاصيلة. 

وقد توحت حبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في 
الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال. وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. 

إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى., 
طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعهاء وحعلتها دولة في خدمة الشعب 
وحده. تمارس سلطاتها بكل استقلالية. بعيدة عن اي ضغط خارحي. 

إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية, 
ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية: أساسها مشاركة كل حزائري 
وحزائرية في تسيير الشؤون العمومية. والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية, 
والمساواة. وضمان الحرية لكل فرد. 

فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة. ومرآته الصافية التي تعكس 
تطلعاته. وثمرة إصراره. ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدتهاء 
وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. 

إن الدستور فوق الجميع. وهو القانون الأسااسي الذي يضمن الحقوق 
والحريات الفردية والجماعية. ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب. ويضفي 
الشرعية على ممارسة السلطات. ويكفل الحماية القانونية. ورقابة عمل 
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية» ويتحقق فيه تفتح الإنسان 
بكل أبعاده. 

فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة. والمحافظ على تقاليده في 
التضامن والعدل» وائتق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي, 
والاإحتماعي. والاقتصادي» في عالم اليوم والغد. 

إن الجزائرء. ارض الإسلامء وحزء لا يتجزا من المغرب العربي الكبير» وأرض 


عربية» وبلاد متوسطية وإقريقية تعتز بإشعاع تورتهاء ثورة اول نوفمبرء ويشرفها 
الاحترام الذي احرزته. وعرقفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة 
في العالم. 

وفخر الشعب. وتضحياته» وإحجساسه بالمسؤوليات. وتمسكه العريق بالحريةء 
والعدالة الاحتماعية. تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي 
يصادق عليه وينقله إلى الأحيال القادمة ورثة رواد الحريةء وبناة المجتمع الحر. 
الباب الأول 


المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 
الفصل الأول : الجزائر 


المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.وهي وحدة لا تتجزأً. 
المادة 2 : الإسلام دين الدولة. 
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. 


المماادة 3 مكقلرر## :تم ازيغت هلي كلذك لكلة وطنيةة, 
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني. 


المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. 


المادة 5© : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. 
هذان الرمزان منرم رز الثئثورة. ههارمزان للجمهورية بالصفات التالية: 
1- عل م البزائر أخضر وأبييض تتوسطه نجمة وهلال أحمرااللون. 
2 - :لشت د ال ووطني هل و ا'اق ر ما" بجمهيع مقت اطعه. 
يحدد القانون خاتم الدولة. 


الفصل الثاني : الشعب 


ال اد ة 6 :الل فض دن تل هل سس لطة. 
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. 


اله ادة 7 :ال ططة التأسيبسية ما كلاق يب 
يمارس الشاب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. 
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. 
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. 


المادة8 : يختلار الشلب لنفسه مؤسساتء؛ غايتهيامايتي: 
- المحاخغة على الاسلسيتقلال اوطني»› ودع ص هك 
- المحافظ فة عنس لهو تة والود دة الوطني كه ودعمهياء 
- حمايةالحريات الأساسية للمواطن. والازدهرر الاجتماعي والثقافي للأمة»› 
القت اع كسس سس آان ‏ تغال الإ ان للا فان› 
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعبء أو الاختلاس» أو الاستحواذء أو المصادرة غير 
المشروعة. 


اله ادة 9 :لايجgوز‏ للمووسسات أنزتقوومبماي تآتي: 
- الممارسات الإقطاعيمدمطس كه والجهوري كه والمحس وبية 


اقا >> > > ئ ات ال تقال و = عة 
- السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. 


ال öŠاددة‏ 10 :اش عبد رف ني خت ارممثلر فيه 
لا حدود لتمثيل الشعب» إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. 
الفصل الثالث : الدولة 


المادة 11 : تسستمد الدولة مش روعيتها وسبب وجودها من إرادة اللثشعب. 
لد« اوها ا ا اول يا 
وهي في خدمته وحده . 

المادة 12 : ثأمارّس سيادة الدولة على مجالها البريء. ومجالها الجوي» وعلى مياهها. 
كما ثمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري 
التي ترجع إليها. 

المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني. 


المادة 14 :تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية . 
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته» ويراقب عمل السلطات العمومية. 


المادة 15 : الجماعع ات الإقليميية اللدوالئة هي البلدية والولاية. 
البلدية هي الجماعة القاعدية. 


المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزيةء ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون 
العمومية. ۰ 

المادة 17 : الملكيۉة العام ةة هي ملل المجموءعلة الوطنزنية, 
وتشمل باطن الأرض» والمناجم» والمقالع» والموارد الطبيعية للطاقة. والثروات المعدنية الطبيعية والحية. »في 
مختا ف من طق الأملاك الوطني ‏ ةلبحريكة. والمي .وه . ولغاب اكت, 
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية» والنقل البحري والجوي» والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وأملاكا 
أخرى محددة في القانون. 

اله ادة 18 :الأملاك الوطذر ةيد ده ها الل سسانون. 
وتتكقون من الأملاك العمومية والخاصة التى تملكها كل من الدولة: والولاية. والبلدية. 
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. ۰ 


المادة 19 : تنظيم التجسارة الخارجية مسن اختص اص الدولة. 
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. 


المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادلء ومنصف. 


المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراءء ولا وسيلة لخدمة المصالح 
الخاصة. 


المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. 
المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون. 


المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات»› وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج. 


المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة» ودعمهاء وتطويرهاء حول الجيش الوطني الشعبي. 
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني› والدفاع عن السيادة 
الوط فة 
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد» وسلامتها الترابية» وحماية مجالها البري والجوي» ومختلف مناطق 
أملاكها البحرية. 


المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى 
وحريته ‏ ب_ببلبمخمخس. 
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. 


المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصاديء. والحق 
في تقرير المصيرء وضد كل تمييز عنصري. 


المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي» وتنمية العلاقات الودية بين الدول» على أساس 
المساواةء والمصلحة المتبادلة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
وأهدافه. 


الفصل الرابع : الحقوق والحريات 


المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد» أو 
العرق» أو الجنس» أو الرأي» أو أي شرط أو ظرف آخر» شخصي أو اجتماعي. 


اله ادة 30 :الجن سس سية الجزائري قة . معرفةبالققانون. 
شروط اكتساب الجنسية الجزائريةء والاحتفاظ بهاء أو فقدانهاء أو إسقاطهاء محددة بالقانون. 


المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة 
العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان» وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية. 
والاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية. 


المادة 31 مكرر © : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس 
ال 0 س ي ي 


يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. 


اللمددة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مض وونة. 
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات» واجبّهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على 
سلامته» وعدم انتهاك حرمته. 


المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية 
والجماعية» مضمون. 


المماادة 34: تض من الاونة ع مم نته اك حرم ة لإنس سان, 
ويُحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. 


المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتقبة ضد الحقوق والحريات, وعلى كل ما يمس سلامة 
الإنسان البدنية والمعنوية. 


المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد» وحرمة حرية الرأي. 


المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة» وتمارس في إطار القانون. 


المادة 38 : حري ة الابتكار الفقري والفني والعلمي مض وونة للمواطن., 
حقت وق لمول ف يحميه الق ااون. 
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. 


المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة؛ وحرمة شرفه» ويحميهما القانون. 
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. 


المادة 40 : تض نن الاونة ع مم نته ساك حرملة لمس كن, 
فلاتفف تيش إلابمقتض سى القل انون وف ي إطلر احترا ه. 
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. 


المادة 41 : حريات التعبيرء وإنشاء الجمعيات» والاجتماع» مضمونة للمواطن. 


المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف ببلهومض مون. 
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية» والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية» والوحدة 
الوطنية. وأمن التراب الوطني وسلامته. واستقلال البلاد» وسيادة الشعبء. وكذا الطابع الديمقراطي 
و الج هس ور ي لدو لس متتس متسس 
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور» لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو 
جد ی اومن ي أو جه وي. 
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. 
يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. 
لاايجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العغف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. 
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون. 


اله باادة43 :د سبق إنش ساء الجمععصط سات مض مون. 
تش جع الدون فةإزدهطسر الحر> ةالجمعويتكةة. 


يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. 


المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية» أن يختار بحرية موطن إقامته»ء وأن يتنقل 
يع بر الل تراب ا وطي. 
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. 


المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي يتطلبها 
القانون. 


المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. 


المادة 47 : لا يُتابع أحدء ولا يُوقف أو يُحتجزء إلا في الحالات المحددة بالقانون» وطبقا للأشكال التي نص 
عليها. 


المادة 8 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائيةء ولا يمكن أن يتجاوز مدة 
هړ ان وزيب نن (48) سم أاكعة 
يملل الش خص الذي يوقف اانظر حق الاتصال فورابأسرته. 
ولايمكن تمديد مدة التوقيف للنظرء إلا استثناءء ووفقاللش روط المحددة بالقانون. 
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظرء يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف. إن طلب ذلك على أن 
يعم بهذه الإمكانية: 


المادة 49 : ي ترتب على الخط ا القتض ائي تعويض من الدولة. 
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. 


المادة 50 : لكل مواطن ت تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب. 


المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير 
الشروط التي يحددها القانون. 


اله اة 52 :لماك س سة لخا ةمض هون 
د ق الإرث مض ل ل ÈËفمون.‏ 
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترف بهاء ويحمي القانون تخصيصها. 


الاة 53 :الد قف ني لتفكيممعمع مصضغ ‏ مون. 
التتعنييممج ااني حسب الشنل روط التي يح دده ها القانون. 
مم0 ا ي اج ااري. 
تزظ م الدواللل سا المنظومسة التعليمر سق 
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم» والتكوين المهني. 


الم ادة 54 هالرعايب ةلص لحية حسق لله gواطين.‏ 
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. 


المدة55: لك ل ال واطظنين ال ق قف بي الع كل 
يضمن القانون في أثثناء العمل الق في الحماية. والأمن. والنظافة, 
الحق في الراحة مضمون» ويحدد القانون كيفيات ممارسته. 


المادة 56 : الحق النقابي مُعترف به لجميع المواطنين. 


المادة 57 : الحصق في الإضراب معترف به. ويُمارس في إطرر القانون. 
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق» أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن» أو في 
جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. 


المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. 


المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العملء والذين لا يستطيعون القيام بهء والذين 
عجزوا عنه نهائياء مضمونة. 


الفصل الخامس : الواجبات 


سطسللاة0 :لايع ا بجو سيل تق تقو 
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهوريه. 


المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع 
س واو اح 
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو» وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن 
الدولة. 


المادة 8562© : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. 
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه. واجبان مقدسان دائمان. 
تضمن الدولة احترام رموز الشورة:. وأرواح الشهداءء وكرامة ذويهم. والمجاهدين. 
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة. 


المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياتهء في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستورء لا 
سيما احترام الحق في الشرف» وستر الحياة الخاصة» وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. 


الم ددة64 : ك لالم واطنين متس اوون قي أداء الض ريبة, 
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية. حسب قدرته الضريبية. 
لاييؤزنن تثحعدث أية ض ريية إلا بمقتضى القانون. 
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعيء أية ضريبة» أو جباية» أو رسم» أو أي حق كيفما كان نوعه. 


المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم» كما يجازي الأبناء على القيام 
بواجب الإحسان إلى أبائهم ومساعدتهم. 


المادة 66 : يجب على كل مواطن أن د يحمي الملكية العامة» ومصالح المجموعة الوطنية. ويحترم ملكية 
الغير. 

المادة 67 : يتمتع كل أجنبي. يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونياء بحماية شخصه وأملاكه طبقا 
للقانون. 


المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. 
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يُطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. 


الباب الثاني 


تنظيم السلطات 


الفصل الأول : السلطة التنفيذية 


المادة 70 : يجسدرئيس الجمهوريةة.رئيس الدوانة.وحدة الأة. 
EEE |‏ مي الد تور. 
ویج د الدوا ةة داخ ل البلاد وخارجه ا. 
له أن يخاطب الأمة مباشرة . 


الاي 71 : ينتخقب رئيس نيس الجمهورية, عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. 
يتم الفوز في الالتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنما 
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية. 


المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية. السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. 


المادة 73 : لايع ق أن يُنتقب لرناسة الجمهوريية إلا المترشح الذي: 
يتت يع فقلط ل 


ل عم ره أزبعين (40) سس نة كال ةيوم الاتفبب 


4 ل ان الو ف 

يُثِت مشاركته في ثورة أول نوفم بر 1954 إزاككان مولودا قبل يوليو 1942 
يثيت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 21942 
3 مجاه" سو ص2 مهد الخال اال ولد معو 


تحدد شروط أخرى بموجب القانون. 


ال ادة 74 :م دة المهمة الرئاس ية خم سسس )6 نوات , 
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. 


المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمةء خلال 
الأ 2101 اله ولي لااتخغ_ ‏ اب 4 
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. 

المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي: 


بس الله القن ام 

وفاء للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار, 
وقيم ثورة نوفمبر الخالدة؛ أقسم باللّه العلى العظيمء أن 
اجر الدين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الور 
وأسهر على استمراربة الذولةء وأعمل على توقير 
الشروط اللأزمة للسير العادي للمؤسسات والنظاء 
الدستوري» وآسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. 
وأحترم حريّة اختيار الشعب. ومؤسّسات الجمهورية 
وقواتعياء . احافظ على سلامة التراب الوطني, ووحدة 
ال عت والاعة: داعب الات ةة الا ا 
للإنسان والسواطن. وأعمل بدون هوادة من أجل تطور 
الشتّعب وازدهاره. وأسعى بكل قواي فى سبيل تحقيق 
المثل العليا للعدالة والحريّة والسّلم في العالم . 


واللّه على ما أقول شهيد." 


المادة 6577 : يضطلع رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الاد وز بال الطات وال ا حت لاخيات الآت فة 
1 هوو الق اة الأء! سى الة وات المسسلاخ للجمهوري فة 
2 يت «ولى م وولية الدفع لوطي 
3 ديفتست مزر السا سسس الخارجي سس ة لأس تة ويوجهه سسا 
4 - سر س م چا اص ال سور اع 
5ع نن ال وزير الأول وينه ي مه امه 
6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة» مع 
مراع اة حكقكل امال ا انة 87 مل اين الا تور› 
7 - يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفهء وينهي 
مه امهم 
8 يوقا لسع المرا يم الرئا ية 
و -لهحه يق إص در العفو وحق تخفي مض العقوبات أو اس تبدالهاء 
0 يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء 


1ب ررم العا دات لاوالية ويص ادق عليه ناهل 
2 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. 


الادة 78 :يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهممم الآتية: 
| غ قران ا ا اض غ اق ال سن 
2-الوظ اف المدتي ةوالع كريةة ي الدول فة 
2 لتيتسجييان الجسببي تن ا ق طح ا ي 


ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج» وينهي مهامهم؛ ويتسلم 
أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم 


المادة 79© : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. 
ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية:؛ وينسق من أجل ذلك» عمل الحكومة. 
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه. ويعرضه في مجلس الوزراء. 


المادة 80 : يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري 
المجلس الش عبي لوطي لهذالغف رض مناقثشة عملةة, 
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذاء على ضوء هذه المناقشة., بالتشاور مع رئيس الجمهورية. 
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. 
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. 


المادة #981 : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس 
الث بي ال « دوطني ءا لى مخط طعا فيه 
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. 


المادة 82 : إذاالم تحصّل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا. 
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل 
أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 


المادة 83 : ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. 


المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. 
تعب بي اا السيالسة العامة مناقشغة عم ل الحككو مةة, 
يمك ن أن تختت مه ذه المناقشغل سة بلا سق 
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 
65 77 ادن ب يبب بب بب بجبب يي ه 
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة 
مال وزير الأول ا استققالة الحكوماة, 
في هذه الحالة. يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ > قبل قبول الاستقالة› إلى أحكام المادة 129 أدناه. 
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة. 


المادة #985 : يمارس الوزير الأول» زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الاد يور !لص لاحيات الآ ةة 
ابرغ ال ات ين اف ام لر ةه خرن اا ال رة 
2-یس هر ءا ى افر شالق ونين والتنظي ات 


3 -يوققع المراسيم التنفيذية. بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك 
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوريةء ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي 
ا ا ا ا 
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. 


المادة 86 : يمكن الوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية. 


المادة 87© : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول 
وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى 


كما لا یجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاءء وحل المجلس الشعبي الوطنيء وتقرير إجراء 
الانتخابات التشريعية قبل أوانهاء وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى 95 
و 97 و 124و 126 و 127 و 128 من الدستور. 


المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن» يجتمع 
المجلس الدستو رق و كربا وه أن ب تثب يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة > يقترح بالإجماع على 
اللالف ن الث ريح بث وت أله الع 
يعن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائهء 
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس 
ص لاحيته مععمراعلةة حكلام الادة 90 من الاس تور. 
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماء يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب 
الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. 
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة 
ال 777 2 :22222-22222272 
وثبلغ فورا شهدة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. 
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 
ولاييق لرنيس الدولة المعين به ذه الطريقة أن يترشح لرناسة الجمهورية. 
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان» يجتمع المجلس 
الدستوري وجوباء وي يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. 
وفي هذه الحالةء يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب 
الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من 
الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. 


المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي 
مائع أكر لهم يسنس ركيس الجمهورية القادم أو من يماس مهام زكاسة الدولة في ممارية مهاه إلى غاية 
الإعلان عل دن انتذ اب رار س الجمهورر تة. 
في هذه الحالة» يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما. 
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام. 


المادة 8590© : لا يمكن أن ثقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو 
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشع لرناضة الجمهورية ويمارس وظيفة النوزير الأول حينئذ أحد اا 
الحكومة لذي ييعين هه رئيي ‏ دس الدوان-ااةة. 
لا يمكن» في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 
9 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و 124 و 129و 136 و 
PO‏ ا 
لا يمكن. خلال هاتين الفترتين؛ تطبيق أحكام المواد ال 23 ر ولاو ركو لح الاستون إلا بموافقة 
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ب بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن 


المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية؛ إذا دعت الضرورة الملحةء حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد 
اجتماع المجلس الأعلى للا للأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير 
الأول ورنيس المجلس الدستوري»› ويتغفذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. 
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. 


المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي. 


المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 
مؤسس اها الد -تورية أو ا تقلالها أو س لمةترابجهلا 
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس 
الدستوري» والاستماع إللى المجلس الأعلىللأمن ومجلس الوزراء. 
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على 
اس تقلال الأ فة والمؤس. ات الد -تورية في الجمهورهيكةة. 
ويجته ضح البرله سان وجو اہ 
تنتهي الحالة الاستثنائية» حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. 


المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبنة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى 
للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. 


المادة 95 : إذا وقع غدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميشاق 
الأمم المتحدة, يعن رئيس الجمهورية الحرب» بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى 
للأمن واستشارة رئيس المجلس الش عبي الوطني ورنيس مجلس الأمة, 
ويجته ضح البرله ان وجوہ اہ 
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك. 


المادة 96 : يُوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. 
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرنيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب. 
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له» يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره 
رئيسا للدولة» كل الصلاحيات التي ت تستوجبها حالة الحرب» حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس 
الهو > س س س ى 
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة» يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف 
رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا. 


المادة 97 : يوققلع رئيس الجمهورية اتفاقهيات الهدنة ومعاوفدات السلمم. 
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيهيات المتعلاقة بھہ ا . 


ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة. 
الفصل الثاني : : السلطة التشريعية 


المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين» وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
ال 22 227227227272222 س 2 2 س2 222222 س 
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. 


المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133و 134 من 
الى 
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور. 


المادة 0 : واجب البرلمان» في إطار اختصاصاته الدستورية. أن يبقى وفيا لثقة الشعب» ويظل يتحسس 
تطلعاته. 


المادة 101 : يُنتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. 
يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء 
المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس 
الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية 
وا لااجما عا ب ببببب ب ب 1 
عدد أعضاء مجلس الأمة يساويء على الأكثر. نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة. 


الماددة 102 : يُنتتقب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات, 
تحلددمهمةمجلس الأ ةب دست (6) سنذنوات. 
تجبددتشكيلة مجلس ال ةبلنصسف كل ثلاث (3) سفوات. 
لايمكن تمديد مهمة البرلمان إلافي ظروف خطيرة جدالاتسمح بإجراء انتخابات عادية. 
ويْثيت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرارء بناء على اقتراح رئيس الجمهورية 
واستشارة المجلس الدستوري. 


المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم» وشروط 
قابليتهم للانتخاب» ونظام عدم قابليتهم للانتخاب» وحالات التنافي, بموجب قانون عضوي. 


المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة. 


المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنيةء قابلة للتجديد» ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو 
وظائف أخرى. 


المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدهاء يتعرض لسقوط 
مب تة لبر لم ةه 
ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة» حسب الحالةء هذا السقوط بأغلبية أعضائهما. 


المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسوؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن 
حش ل ا ل ل ل يق 
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين»: الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة 
للإقصاءء. ويقرر هذا الإقصاء. حسب الحالةء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهماء دون 
المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. 


المادة 108 : يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه. 


المادة 109 : الحصانة البرلمانية مُعترّف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم 
الي لقآتيح ‏ ص7ح ا ا ي 
ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط 
عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام» أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة 
مهامهم البرلمانية. 


المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل 
صريح منه» أو بإذن» حسب الحالة؛ من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه 
بأغلبية أعضائه. 


المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنايةء يمكن توقيفه» ويخطر 
بذلك مكتب المجلس الشعبى الوطنيء. أو مكتب مجلس الأمة؛ حسب الحالة»فورا. 
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة» على أن يعمل فيما 
بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. 


المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده. 


المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية» وجوباء في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي 
الوطنيء. تحت رناسة أكقبر النواب سناء وبمساعدة أصغر نانبين منهم. 
ينتنل ب المجلسس الشلسببي ال وطني مكتبه ويش ل لجطاانه. 
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة. 


المددة 114 : ب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. 
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس. 


المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وعملهماء وكذا العلاقات 
ا يبيب اا لضي 
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة, 
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما. 


اله ادة 116 :جل لك لبرله سس سان علا ةة 
وتدون مدولاته في محاضر تنشر طبقاللشروط التي يحددها القانون العضوي. 
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهماء أو من أغلبية 
أعضائهما الحاضرين, أو بطلب من الوزير الأول. 


المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. 


المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنةء ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل. 
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء 
من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول» أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 
ثختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. 


المددة 119 :لكل من ال وزير الأول والنواب حق المبادرة ببالقوانين. 
تكقون اقتر اح ات القوانين قابلة للمناقتشئة. إذا قدمها عش رون (20) نائبا. 
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراءء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة؛ ثم يودعها الوزير الأول مكتب 
المجلس الشعبي الوطني. 


المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الألمة على التوالي حستى تتم اللمصاددقة عليه. 
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه 
يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) 
أعش ؟ٍ؟ بي بييي بيب باثي وح 
وفي حالة حدوث خلاف ب بين الغرفتين» تجتمع» > بطلب من الوزير الأول»: لجنة متساوية الأعضاء تتكون من 
أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتطق بالأحكام محل الخلاف. 
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليهء ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. 
وليحلة سد تممرر الخلاف يس جب _ الللسص. 
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه» طبقا 
للذمهجججط77/2797#7 7777727 7-2 روات ار سات 1- 752105 
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. 
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور. 


المادة 121 : لا يُقبَل اقتراح أي قانونء مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية. أو زيادة النفقات 
العمومية. إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة» أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر 
من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها . 


المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور› وكذلك في المجالات الآتية: 
1( - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية, لا سيما نظام الحريات العمومية» وحماية الحريات الفردية. 
وواخ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اتال ا لاظين› 
2) - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. وحق الأسرةء لا سيما الزواج» والطلاق» والبنوة» 
لتكت والتر> ات 
3( 7737سسم روط ا > > رر الأش ‏ ست خاص» 
4( التش ريع الأساسصسمل-سي المتعسق بالجن ية 
5 -القواء د العام سة المتعكقة بوض ييية الأب سانب» 
6( - القواع د المتعاقة بالتنظيم القضصاني» وإنشاء الهيئات القض ائية 
7( قواعد قانون العقوبات» والإجراءات الجزائية. لا سيما تحديد الجنايات والجنح»› والعقوبات المختلفة 
المطابقتة لها والعف والشغامملء» وتسليم المجرمين. ونظام السسجونء. 
8( 5 القواء د العامة للإجراءات المدنية وط رق التنفنذكء 


9) نظام الالتزام ا الماأنيي ة والتجاري فة ونظ ام الماك فة 
0) التق ğöğومالإقليه ‏ سي للبللااء 


1)-لمص ‏ اقةعا مى المخط لط الل ونني» 
2) -التص ويت ت غلل ميزالب ةة الو لل ية 
3)- إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة. وتحديد أساسها ونسبهاء 
14) اظ ساح الجر كك ب ييا 
15( نظام إصاار النق ود.ء ونظام البزبوك والق رض والتأمينات» 
16( القواء د العام ة المتعلة فة بباالتعيمء والبد ث الع ي» 
17( -القواء د العامة المتعلة فة بال سح العمومي فة والس كان»› 
8) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي» وممارسة الحق النقابي» 
9) - القواععد العامة المتععلققة ببالبيئة وإضر المعيشة. والتهيئة العمرانيية»› 
0 - القواعع د العامة المتعكققّة بحماية الثروة الحيوالئية وال نباتية» 
1)-حماي ةل ترا اللثقفي والتللرايخي. والمحافشقفة عليه 
2) - انم الى سملم الغا ا والأراش بي الرعوي كه 
23) - ااا ام الى ام الم اه 
24( انظ ام الى ام الاجم والمحروة ات 
5)- ازز ام العة ‏ اري 
6) - الضمانات الأساسية للموظفينء والقانون الأساسي العام للوظيف العموميء 
7) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحةء 
8)- قواعد نق ل الملكقية من القتشضاع العام إلى الققتضاع الخشاص» 
9)-إنش لاساء قل سات المؤس. ات 
0) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية. 


المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور. يشرع البرلمان بقوانين 
ستو قلي المج للات الآت فة 
تنظ ع ال لطات العمومي ا ةك وعمله ل اء 

نكل ام الا کات ات 
5 القت انون المتعا سق الأحزاب السياس ية 
للق لاون المع ل قب الإعلام 
القل انون الأساس ي القتضصساء والتنظب م لقصض ‏ سائي» 
دأ الق حت انون المتول قى بق ايق التاال حتت 4 
اة öğنفاون‏ المتوا سق لل بابالمن ا وطي»› 
تتم المصادقة على القانون العضوي» بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس 
ال سس ٍِ؟ٍٍِ ٍٍٍٍِِِِِِِِِ  ْ‏ ےه 


يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. 


المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي 
البرله _ بيب ب ببسب سبج حك 


ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. 
ذو دثدلاغغي ة ‏ الأوا ر ال تيلايواقفق عليهاا البرل ان. 
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. 
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. 


المادة 5 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. 
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول. 


المادة 126 : يُصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوماء ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. 
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتيةء المجلس الدستوري» قبل 
صدور القانون» يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 
الآتية. 


المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون 
الثلا ن (30) يوم اا المو ‏ ريب خةتلتري سخ وق راره. 
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 


المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان. 


المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطنيء أو إجراء انتخابات تشريعية 
قبل أوانهاء ب امك جه ا ی ر ا 15 7 
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 


المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو 
رئ امسن ! ى الققذققفسستين. 
يمكن أن تتوج هذه المناقشة» عند الاقتضاءء بإصدار البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء لائحة يبلغها 
إلى رئيس الجمهورية. 


المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنةء ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد» 
والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة» والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص. والمعاهدات التي تترتب عليها 
نفقات غير واردة في ميزانية الدولةء بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. 


المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية. حسب الشروط المنصوص عليها في 
الدستور» تسمو على القانون. 


المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. 
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. 


المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أوكتابي إلى أي عضو في الحكومة. 
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياء خلال أجل أقص هه ثلاثون (30) يوما. 
وت ملإجاإببة عن الأساللة الشفوية قفي جلس تت المجلس. 
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومةء شفويا كان أو كتابياء يبرر إجراء مناقشةء تجري المناقشة 

حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. 


المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس 
رقا اة يذ مر Ùوولية‏ الحكوم -ا--ةة,. 


ب عل ى 
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل. 


المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب. 
ولايتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. 


المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابةء يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة 
إلى رئيس الجمهورية. 


الفصل الثالث : السلطة القضائية 
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلةء وثمارّس في إطار القانون. 


المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات» وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على 
حقوقهم الأساسية. 


المدة140:أس اس القشضاء مب ادى للشلسرعية والس اة 
الكل سوا سية أمام القضاء. وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. 


المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. 

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. 
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية. 
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائيةء وينطق بها في جلسات علانية. 


المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقو > في كل وقت وفي كل مكان» وفي جميع الظروف» 
بتنفيذ أحكام القضاء. 


ال لادة146: يلص القشلس س يق و بإص دار الأح> سام 
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. 

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون. 

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته» أو 
تمس نزاهة حكمه. 

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته. حسب الأشكال 
المنصوص عليها في القانون. 

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. 

اله ادة 151 :الح قق ف ي الدفاع مهتاف بل-ه4. 
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. 


المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. 
يؤفسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضانية الإداريةة. 
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام 
اه ڪڪ ڪڪ ون 
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة. 


المادة 3 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العلياء ومجلس الدولة› ومحكمة التنازع»› وعملهم. 
واختصاصاتهم الأخرى. 


المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية› المجلس الأعلى للقضاء. 
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاءء طبقا للشروط التي يحددها القانون» تعيين القضاة:. ونقلهم› 
وسب يرس لمهم الل ل وتظيفي, 


ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاءء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول 
الفندكية الا 


المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. 
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاءء. وعمله» وصلاحياته الأخرى. 

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها 
بالخيانة العظمىء والوزير الأول عن الجنايات والجنح» التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. 
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة. 


الباب الثالث 
الرقابة والمؤسسات الاستشارية 


الفصل الأول : الرقابة 
المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي. 


المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل 
د ا ا 2 
تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمانء بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية 


من قبل كل غرفة من البرلمان. 


المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان» في إطار اختصاصاتهاء أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في 
قضايا ذات مصلحة عامة. 


المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي 
مع الدستور» وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها. 


المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. 
كمايسهر المجلس الدمستوري على صحة عمليات الاستفتاء. وانتخاب رئيس الجمهورية. والانتخابات 
التشريعية» ويعلن نتائج هذه العمليات. 


المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس 
يعينهم رئيس الجمهوريةء واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطنيء واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمةء 
وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العلياء وعض و واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة. 
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم» يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو 
تك وهه أ ا رى 
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات. 
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات» ويجدد نصف عدد أعضاء 
المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات. 


المادة 165 : يَفصل المجلس الدستوري» بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى 
في الدستور. في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيمات»› إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذء أو بقرار 
فضي الحا سيق ية. 
يبدي المجلس الدستوريء بعد أن يُخطره رئيس الجمهوريةء رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد 
أن رى ادق عليه ---ا ار تن 
كما يَفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. حسب الإجراءات 
المذكورة في الفقرة السابقة. 


المادة 166 : يُخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة» المجلس 
الدستوري. 


المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقةء ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين ( 
0 يوم لاا لوبي - الت لار سخ لإخطكل ‏ سه 


يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. 


المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق› أو اتفاقية, فلا يتم التصديق 
عليها. 


المادة 169 : : إذا إرتأى ١‏ الد | نصا تشرد يعيا أو تنظيميا غير دست > يفقد هذا النص أثره 
إرداى ستوري 3 پاي جميا حين دادور ی٤‏ د سر 
ابتداء من يوم قرار المجلس. ` 


المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق 
العمومر ب ببس جه 
يعد مجلس المحاسبة تقريرا س نويايرفعهه إلى رئيس الجمهورية. 
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته. 


الفصل الثاني : المؤسسات الاستشارية 


المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى» يتولى على الخصوص ما يأتي: 
الد ثا ى لاجته ادوترقبة سه 
يبي دءاله>ه م لش رعي فيه ايه رض علي هه 
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية. 


المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس» يعينهم رئيس 
الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم. 


المادة 173 : يؤفسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية؛. مهمته تقديم الآراء إلى رئيس 
الجمهورية في ك ل لقش ايا المتعلقة بالمن ال وونخني. 
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله. 


الباب الرابع 
التعديل الدستوري 


المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوريء وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي» يعرض التعديل على 
اس تفتاء الش عب خلال الخ ين )50( يومسالالموالهية لإقراره. 
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. 


المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياء إذا رفضه الشعب. 
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية. 


المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي 
تحكم المجتمع الجزائري› وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهماء ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية 
للسلطات والمؤسسات الدستورية»ء وعلل رأيه» أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل 
الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي» متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء 
غرفتي البرلمان. 


المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معاء أن يبادروا باقتراح تعديل 
الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي. 
ويصدره في حالة الموافقة عليه. 


الملدلددة #2605178 لايمكن أي تو يل دس توري أن يه سس : 
1[ الط بع الجمه وري لدو .ب 
5 لظام الديمقراطي الق ائم علسسسسسسی التعددية الحزبي فة 
الإ لام باعءتړ ارهد ن لدوا فة 
E‏ اللفقل ةا لوطي ةوالرسسي فة 
5-الحري ل الأساسصسسسية وحق وق الإا ننن وال واطن» 
6-+سسلللامة ل تراب لوطي ووحدت د -سة» 
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. 


| أحكام انتقالية 


المادة 179 : تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس 
الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني» مهمة التشريع بأوامر بما في 
ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية. 


المادة 180 : ريئما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور: 

د قمر سريان مفعول القوانين التي تتطق «المواضيع التى تخضع لمجال القوانيخ العضوية: إلى ان تسل أو 
تس تتبدل وف يق لإإجراءات المنفص وص عليها في لاس تور» 
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور» حتى تاريخ 
تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا 
الد تور› ى ا تعمال القرء فة تا د الخاج فة 
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس 
الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة. 


المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن 
طريق القرعة. وستكلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء 
نف اا4 المع ول به قفوي نتذ اهم أو تعيينه م. 
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات. 


المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب» وينفذ كقانون أساسي 


للجمهورية. 


